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من منطلق ضمان مبدأ استمراریة الدولة واستقرار مؤسساتھا الدستوریة یمارس رئیس 

جملة من الاختصاصات  -بعد إعلان حالة الشغور النھائي لمنصب رئیس الجمھوریة

  .ةفي الظروف العادیة باعتباره رئیسا لسلطة التنفیذی

من التعدیل  104تم تحدید صلاحیات رئیس الدولة بطریقة سلبیة طبقا لأحكام المادة 

  .ھ، حیث ما یخرج عن مجال ھذه المادة یدخل في جملة اختصاص

  الظروف العادیة -التعدیل الدستوري - حدود الصلاحیات –رئیس الدولة 

Abstract: 
   In light of the principle of the continuity of the state and the stability 

of its constitutional institutions, the President of the State, after 

declaring the final vacancy for the post of President of the Republic, 

exercises a number of competencies in ordinary circumsta

head of the Executive Authority.     The powers of the Head of State 

have been determined in a negative manner in accordance with the 

provisions of Article 104 of the Constitutional Amendment 2016,where 
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  :ملخص

من منطلق ضمان مبدأ استمراریة الدولة واستقرار مؤسساتھا الدستوریة یمارس رئیس    

بعد إعلان حالة الشغور النھائي لمنصب رئیس الجمھوریة- الدولة

في الظروف العادیة باعتباره رئیسا لسلطة التنفیذی

تم تحدید صلاحیات رئیس الدولة بطریقة سلبیة طبقا لأحكام المادة  وقد 

، حیث ما یخرج عن مجال ھذه المادة یدخل في جملة اختصاص2016الدستوري 

رئیس الدولة  :ةكلمات مفتاحی

principle of the continuity of the state and the stability 

of its constitutional institutions, the President of the State, after 

declaring the final vacancy for the post of President of the Republic, 

exercises a number of competencies in ordinary circumstances as the 

The powers of the Head of State 

have been determined in a negative manner in accordance with the 

provisions of Article 104 of the Constitutional Amendment 2016,where 
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what goes beyond the scope of this article falls within the scope of its 

jurisdiction. 

 Keywords: Head of State - Normal Conditions - Limitation of 

Jurisdiction. 
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  :  مقدمة

إن انتخاب رئیس الجمھوریة بالاقتراع العام والمباشر وعلى أساس  

برنامج معین من أبرز عوامل قوتھ، وھذا ما یخولھ ممارسة صلاحیاتھ 

الكاملة كما یمكنھ تدعیم سیاستھ بالعودة إلى الشعب عند الحاجة إلى ذلك، 

ھیمنة كبیرة لرئیس  2016وفي ھذا الإطار منح التعدیل الدستوري 

، الدساتیر السابقةانتھجتھ  ما ى على غرارریة على السلطات الأخرالجمھو

منتخبا في ما یعتبر رئیس الدولة رئیسا  1یعتبر رئیس الجمھوریة حیث

الأمر الذي قد  معینا  في حالة شغور منصب رئیس الجمھوریة،رئیسا 

  .صلاحیات التي یمارسھا باسم الشعبیفقده بعض ال

یة السابقة بما فیھا التعدیل الأخیر على الدساتیر الجزائر نصت وقد  
من  102و  88 ،84، 117منصب رئیس الدولة بالنیابة في المواد 

على التوالي، باستثناء دستور  2016و 1996 ،1976،1989الدساتیر 
ومنح رئیس  57في مادتھ  "رئیس الدولة"الذي لم یذكر عبارة  1963

الجمھوریة، دون اعتماد أي قید المجلس الشعبي الوطني وظائف رئیس 
 .على صلاحیاتھ
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التعدیل الدستوري  من 104/3 نصت المادةوفي ھذا الاطار  

 102في المادة لا یمكن خلال الفترتین المنصوص علیھما " :2016

والمواد  8و7تطبیق الأحكام المنصوص علیھا في الفقرتین  أعلاه 103و

، "ن الدستورم 211و 210و 208و 155و 154و 147و 142و 93

حدود صلاحیات رئیس الدولة في الأمر الذي یدعونا إلى التساؤل عن 

    ؟2016الظروف العادیة طبقا لأحكام التعدیل الدستوري 

  :الفرضیات منھاالعدید من الى طرح  ھذه الإشكالیة  تؤدي بنا 

یھ إلممارسة الصلاحیات باسم الشعب أو اللجوء  رئیس الدولةل لا یمكن-

  .باعتباره معینا ولیس منتخبا الاستفتاءعن طریق 

من خلال تعدیل سواء  معالم النظام القائم  رتغیی  رئیس الدولةلا یمكن ل-

  .الدستور أو اعتماد حكومة جدیدة أو حل البرلمان

 مؤسسات یسیر رئیس الدولة المؤسسات القائمة بشكل یضمن استمرار -

  .الدولة فقط

من ھذا الموضوع في تبیان حدود الصلاحیات  الاساسي یكمن الھدفو 

  .2016على ضوء التعدیل الدستوري س الدولة الممنوحة لرئی

وسوف تتم الإجابة على الإشكالیة المطروحة باستخدام المنھج التحلیلي 

  .  مواد الدستور ذات الصلةتحلیل  الذي تتوقف علیھ

حدود  لأولالقسم اوقد تم تقسیم الموضوع إلى قسمین یتناول ھذا  

 القسم الثانيالاختصاص التشریعي والتنظیمي لرئیس الدولة ویتناول 

حدود صلاحیات رئیس الدولة في ما یتعلق بالحكومة والقضاء وفي اللجوء 

 .إلى الشعب والبرلمان

 حدود الاختصاص التشریعي والتنظیمي لرئیس الدولة .1
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خولت الدساتیر الجزائریة لرئیس الجمھوریة المنتخب مباشرة من 

طرف الشعب ممارسة السلطة السامیة في الدولة واللجوء مباشرة إلى 

الشعب، الى جانب توسیع سلطتھ التنظیمیة على حساب اختصاص 

لقیود في مجالي المبادرة وإعداد لالبرلمان المقید دستوریا والخاضع 

لرئیس الاستحواذ على سلطة التنظیم من جھة القوانین بما یضمن ل

  2.والمشاركة في التشریع من جھة ثانیة

وبالمقابل تم تحدید سلطات رئیس الدولة  من خلال الاختصاص السلبى  

في  2016من التعدیل الدستوري  104المنصوص علیھ في المادة 

السلطة التنظیمیة  مجالات كثیرة ، فما ھي حدود وضوابط ممارسة

  شریعیة من طرف رئیس الدولة؟والت

 ضوابط الاختصاص التشریعي لرئیس الدولة  .1.1

مكن المؤسس الدستوري رئیس الجمھوریة من ممارسة صلاحیات  

واسعة في میدان التشریع، منھا ما ھو بصورة مباشرة كالتشریع بأوامر 

أو بصورة غیر  والقیام بالإجراءات اللاحقة عن المصادقة على القانون،

مباشرة عن طریق المبادرة بالتشریع، وفي ھذا الإطار نتساءل حول 

  الحدود التي رسمھا المؤسس الدستوري لرئیس الدولة في مجال التشریع؟

رئیس الجمھوریة الى من لاختصاص التشریعي انتقال ا -أولا    

  رئیس الدولة

العملیة یلعب رئیس الجمھوریة دورا مھما ومحوریا في         

التشریعیة نظرا لامتلاكھ حق الإصدار والنشر الذي بموجبھ یدخل القانون 

حیز التنفیذ من جھة ومن جھة أخرى تعرض علیھ مشاریع القوانین 

باعتباره رئیس مجلس الوزراء قبل عرضھا على البرلمان، وفي ھذا 
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مة الإطار منح الدستور لرئیس الدولة صلاحیة إدارة الإجراءات اللاز

ضمان استمراره وعدم شل الحیاة من أجل تمام العمل التشریعي  لإ

البرلمانیة طول مدة تولي نیابة رئیس الدولة وھو ما سیتم توضیحھ في ھذه 

  . الجزئیة

سلطة المبادرة (انتقال الاختصاص التشریعي غیر المباشر  - أ

 ) بالتشریع

تأرجحت الدساتیر الجزائریة في ما یخص الاختصاص في المجال        

التشریعي لرئیس الجمھوریة، حیث اعترفت الدساتیر الثلاثة بحقھ في  

رئیس الجمھوریة  والبرلمان  1963وقد أشرك  دستور  اقتراح القوانین،

 148وفق  المادة  1976وھو ما اتنھجھ أیضا دستور  36بصریح المادة 

جعل اقتراح  القوانین من اختصاص رئیس الحكومة   1989أما دستور 

و من اختصاص  113/1ورئیس المجلس الشعبي الوطني بناءا على المادة 

  .1996من دستور  119رئیس الحكومة والنواب بناءا على المادة 

وقد تساءل الأستاذ فوزي أوصدیق في ھذا الإطار ھل أستبعد رئیس 

ة؟  حیث رأى أن الفقرة الثانیة من المادة الجمھوریة  من العملیة التشریعی

كفیلة بالإجابة عن ھذا  1989من دستور  44/ 74و المادة  1133

التساؤل بجعل اقتراح القوانین إرثا مشتركا بین رئیس الجمھوریة و رئیس 

  .5الحكومة

التي نظمت نفس  2016من التعدیل الدستوري  136وبالرجوع إلى المادة 

في صورة مشروع  -المسألة نجد أنھا أعطت حق المبادرة بالقوانین 

إلى النواب وأعضاء مجلس  -مقترح قانون- إلى الوزیر الأول أو  -قانون

الأمة، على أن تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي 
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الدولة، وھو ما یعطي لرئیس الجمھوریة وبالتبعیة رئیس الدولة مجلس 

باعتباره رئیسا لمجلس الوزراء ممارسة سلطة التشریع بطریقة غیر 

  .مباشرة

  رانتقال الاختصاص التشریعي المباش  - ب

أوكل المؤسس الدستوري صلاحیة إدارة الإجراءات اللاحقة    

الذي ھو  6مثل في الإصدارللمصادقة على القانون لرئیس الدولة والتي تت

عمل منفصل عن القانون ذاتھ ومستقل عنھ، ویرى الأستاذ لابانر أن 

  .7الإصدار ھو شھادة میلاد القانون وطریقة إظھاره إلى العالم الخارجي

وفي ھذا الإطار لا یكفي إصدار القانون حتى یدخل حیز النفاذ بل یجب 

لاحق للإصدار مباشرة یجعل أن یتبع  بالنشر الذي یعتبر إجراء مادي 

  .8القانون معلوما ونافذا في میعاد محدد بالذات

ولضمان استمرار الإجراءات المختلفة من أجل اكتمال القانون تضمنت 

بصورة سلبیة سلطة رئیس  2016من التعدیل الدستوري  104المادة 

  .الدولة في إصدار القوانین بنفس الشروط المقررة لرئیس الجمھوریة

لمادة وفقا للحق في طلب قراءة ثانیة یملك رئیس الدولة أیضا اكما 

لرئیس الجمھوریة أن  التي تعطي 2016من التعدیل الدستوري  145

یطلب إجراء مداولة ثانیة لنص تمت الموافقة علیھ من قبل غرفتي البرلمان 

وذلك لتوجیھ نظر النواب للغموض والإشكال القانوني أو الدستوري الذي  

یوما الموالیة لإقراره وفي ھذه الحالة  30النص ولكن بتقیده بمدة تضمنھ 

أعضاء المجلس الشعبي الوطني ) 2/3(لا یمكن إقراره إلا بأغلبیة ثلثي 

  وأعضاء مجلس الأمة

 :تقیید سلطة رئیس الدولة في التشریع عن طریق الأوامر -ثانیا  
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لا یمكن لرئیس الدولة أن یمارس اختصاص التشریع بأوامر بناءا على    

حیث لا یمكنھ  2016من دستور  104التقیید المنصوص علیھ في المادة 

التي ھي حكرا  142ممارسة الصلاحیات المنصوص علیھا في المادة 

من التعدیل  90على رئیس الجمھوریة، وھو الأمر الذي استثنتھ المادة 

 1976و  1963،  أما دستور1989وكذلك دستور  2008الدستوري 

على التوالي لم یقیدا سلطة رئیس الدولة في  118و   57 في مادتیھما

  .التشریع بأوامر على خلاف الدساتیر اللاحقة لھما

رئیس  2016من التعدیل الدستوري  138كما منحت المادة  

ال تخلف الجمھوریة صلاحیة إصدار قانون المالیة بموجب أمر في ح

البرلمان عن المصادقة على مشروع القانون المودع لدیھ من قبل الحكومة 

   9.خلال الآجال التي حددھا الدستور لذلك

تفویض سلطتھ في  ھیرى بعض الشراح أن رئیس الجمھوریة لا یمكن 

 91، على الرغم من المادة 10إصدار مشروع قانون المالیة بموجب أمر

لا یمكن التفویض فیھا لم تأت على ذكر تلك وھي تعدد الصلاحیات التي 

، وربما یعزى ھذا الحظر إلى 9/ 138المنصوص علیھا في المادة 

  11.الأھمیة البالغة التي یكتسبھا قانون المالیة في أیة دولة

لكن الإشكال الذي یطرح في ھذا المجال ھو إذا تزامن تولي رئیس    

لذي یتم إصداره بناءا على أمر الدولة مع المصادقة على قانون المیزانیة ا

من طرف رئیس الجمھوریة في حالة عدم مصادقة البرلمان في مدة 

  .یوما 75أقصاھا 

نلاحظ أنھا لم  104فمن القراءة المتأنیة لنص الفقرة الثالثة من المادة    

من التعدیل  138تأت على ذكر الصلاحیات المنصوص علیھا في المادة 
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یتولى رئاسة الدولة ما یفید بمفھوم المخالفة بأن من  2016الدستوري 

خر إصدار مشروع قانون المالیة بموجب أمر في حال لم یستطیع ھو الأ

  .البرلمان في الآجال المحددة ادق علیھیص

  حدود الاختصاص التنظیمي لرئیس الدولة 2.1.

المعلوم أن سلطة التنظیم تشمل المجال الذي یخرج عن  من   

یعود لرئیس الجمھوریة وكذلك مجال تنفیذ الذي اختصاص المشرع و

 2008القوانین الذي یعود لرئیس الحكومة قبل التعدیل الدستوري لسنة 

 12.وللوزیر الأول بعد ذلك

 لرئیس 201613من التعدیل الدستوري  143/1منحت المادة    

الجمھوریة اختصاص التنظیم غیر المقید في مجال معین، في حین تم 

  . من الدستور 142و  141في التشریع في المادتین  حصر دور البرلمان

قد أسند السلطة التنظیمیة كاملة بمفھومھا  1976فإذا كان دستور 

فان  14إلى رئیس الجمھوریة،) التنظیم المستقل وتنفیذ القوانین(الواسع 

أسندت سلطة  2016والتعدیل الدستوري 1996و 1989 دستوري

التنظیم إلى كل من رئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة ثم الوزیر الأول 

  .على التوالي 143و  125و 116بناءا على المواد 

من التعدیل الدستوري  85وبقراءة الفقرة الثانیة من كل من المادة    

، یتبین لنا بأن رئیس 2016من التعدیل الدستوري  143و المادة  2008

الجمھوریة لیس صاحب الاختصاص الوحید في ممارسة السلطة التنظیمیة 

ذلك أن الدستور قد خول الوزیر الأول جزءا من ھذه السلطة الواسعة بأن 

  .كلفھ على تنفیذ القوانین والتنظیمات
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یمكن تقسیم السلطة التنظیمیة إلى سلطة تنظیمیة مستقلة عن التشریع    

التي تستمد أساسھا ومصدرھا من الدستور مباشرة ینفرد بھا رئیس و

الجمھوریة، والى سلطة تنظیمیة ذات المظھر التنفیذي لنص تشریعي سنھ 

 15.یملكھا الوزیر الأول) امتداد للتشریع(البرلمان 

 تنظیمیةخول المؤسس الدستوري لرئیس الدولة ممارسة السلطة ال    

ضمان الاستمرار في تطبیق السیاسة العامة للدولة، باعتبار أن من أجل 

لم تمنع على من یتولى  2016من التعدیل الدستوري  104أحكام المادة 

  .رئاسة الدولة من ممارسة ھذه السلطة

حدود صلاحیات رئیس الدولة في ما یتعلق بالحكومة والقضاء وفي  .2

  اللجوء الى الشعب والبرلمان

الدستور الجزائري نجد أن المؤسس الدستوري قد وضع بالرجوع الى 

كما غل یده عن  علاقتھ مع الحكومةحدود لسلطة رئیس الدولة في 

ص رئیس مجموعة من الصلاحیات المتعلقة بالقضاء التي كانت من اختصا

وء ، و منع علیھ جملة من الصلاحیات  كالحل الرئاسي أو اللجالجمھوریة

  إلى الاستفتاء

  حدود صلاحیات رئیس الدولة في ما یتعلق بالحكومة والقضاء .1.2

  حدود صلاحیات رئیس الدولة في ما یتعلق بالحكومة - أولا  

منح المؤسس الدستوري مجموعة من الصلاحیات لرئیس الدولة  

 ن حكومة جدیدة أو إقالتھا، وقید سلطتھ في تعییئاسة مجلس الوزراءكر

حكومة من أجل تصریف أعمالھا في وذلك بالشكل الذي یضمن تسییر ال

  .مدة رئاستھ

  تقیید سلطة رئیس الدولة في تعیین الحكومة وإقالتھا   - أ
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قید المؤسس الدستوري سلطة رئیس الدولة في تعیین أعضاء الحكومة 

وذلك بناءا على الاختصاص  ،16مع منحھ سلطة تعیین الوزیر الأول

، حیث 2016من  التعدیل الدستوري  104السلبي المذكور في المادة 

التي تمنح سلطة تعیین  93استثنت ھذه الأخیرة  من اختصاصھ المادة 

رة الوزیر الأول، مع اومة إلى رئیس الجمھوریة بعد استشأعضاء الحك

  .تجاه الرئیس العلم أن ھذه الاستشارة لا تنطوي على أیة إلزامیة

كما لا یملك رئیس الدولة سلطة اعتماد مخطط عمل الحكومة إذ لا 

یمكن تقدیم مخطط عمل جدید وعرضھ على مجلس الوزراء، ولعل 

المغزى من ذلك ھو الحفاظ  على نفس مخطط عمل الحكومة وطاقمھا 

مھوریة الجدید یملك كحكومة تصریف أعمال إلى غایة انتخاب رئیس الج

بناءا على التعدیلات وقرھا لھ  المؤسس الدستوري، یعة سلطات واس

م الجوھریة التي مست مركز الوزیر الأول وصلاحیات الحكومة بشكل عا

أصبح الوزیر الأول عبارة عن منسق  ،2008بعد التعدیل الدستوري 

للعمل الحكومي، فھو مجرد موظف حكومي لا یتمتع بمركز قوة داخل ھذه 

، كما أناط 17على تنفیذ برنامج رئیس الجمھوریة الھیئة، بل یقتصر دوره

صلاحیات شكلیة بالوزیر الأول والحكومة، مع  2016التعدیل الدستوري 

استئثار رئیس الجمھوریة بسلطة وضع برامج عمل الحكومة وتعیین 

  18.أعضائھا

والجدیر بالذكر في ھذا المقام بأن رئیس الجمھوریة ھو الذي یملك 

الموافقة على مخطط عملھا، فیملك بالموازاة سلطة سلطة تعیین الحكومة و

إقالة ھذه الحكومة بناءا على قاعدة توازي الأشكال، وبالمقابل لا یملك 

رئیس الدولة سلطة تعیین الحكومة فبالتبعیة لا یملك سلطة تعدیلھا 
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أو إسقاط الحكومة بالتصویت على ملتمس الرقابة وھو ما تبناه  19إقالتھاو

من   104ي في منحھ الاختصاص السلبي في المادة المؤسس الدستور

من  15521و 20154التي استثنت  المادتین  2016التعدیل الدستوري 

ولعل الھدف من ذلك  ھو ضمان استمراریة أجھزة .سلطات رئیس الدولة

  . الدولة خاصة استمرار الحكومة في عملھا الى غایة انتخاب رئیس جدید

  رئاسة مجلس الوزراء  - ب

لاستمراریة الدولة و تنفیذ السیاسة العامة للحكومة من جھة،  ضمانا

ونظرا لأھمیة القرارات المتخذة في مجلس الوزراء من جھة أخرى، أقر 

المؤسس الدستوري لرئیس الدولة خلال مدة النیابة رئاسة مجلس 

باعتباره جھاز التقریر والمداولة الذي یتم في إطاره دراسة  22.الوزراء

ل التي تھم الأمة و الإطار العام الذي تتخذ فیھ القرارات مختلف المسائ

الأساسیة، كما أن رئاسة رئیس الدولة  لمجلس الوزراء تجعلھ على اطلاع 

  . مستمر بالأوضاع السیاسیة والاجتماعیة السائدة في البلاد

  حدود صلاحیة رئیس الدولة في ما یتعلق بالقضاء -ثانیا  

 ،23مع والحریات وتضمن للجمیع حقوقھمتحمي السلطة القضائیة المجت

لسلطات افالسلطة القضائیة جھاز حساس یمنع التعدي وتجاوز

لاختصاصاتھا ، ولا یمكن التحكم في ھذا الدور إلا في ظل سلطة قضائیة 

  24...مستقلة عن جمیع الضغوطات سواء المادیة أو المعنویة

أكد التعدیل الدستوري الأخیر على استقلالیة السلطة القضائیة،  وقد

فالسؤال الجدیر 25واعتبر رئیس الجمھوریة ھو الضامن لھذه الاستقلالیة،

ما ھي حدود اختصاصات رئیس الدولة في علاقتھ : بطرحھ في ھذا المقام

  بالسلطة القضائیة؟ 
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  ائيالسلطات التي تنقل الى رئیس الدولة في المجال القض   - أ

تنتقل سلطة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى رئیس الدولة، باعتباره 

ضامن لاستقلالیة السلطة القضائیة خلال مدة رئاستھ للدولة من جھة ومن 

جھة أخرى لم یقیده الدستور من خلال مواده من ممارسة ھذه الصلاحیة، 

ریة حیث على ضوء الأحكام الدستوریة التي تضمنتھا الدساتیر الجزائ

السابقة، والمتعلقة بعلاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة القضائیة ومن خلال 

و  1976من دستور  106والمادة  1963من دستور  4526المادة 

على التوالي، نجد أن  1996و 1989من دستوري  154و 145المادتین 

رئیس الجمھوریة بقي محافظا على سلطتھ في التدخل في مجال العفو 

في  2016وھو ما أبقاه أیضا التعدیل الدستوري . للقضاء ورئاسة مجلس

  .173و  91/7المادتین 

یرأس رئیس الجمھوریة  المجلس الأعلى :" على173وقد  نصت المادة 

، حیث یعتبر رئیس 27من الدستور الفرنسي 65وھي تقابل المادة " للقضاء

یة وعلیھ الجمھوریة في الدولتین بالأساس ضامن لاستقلالیة السلطة القضائ

من القانون  3، وھو ما تؤكده أیضا المادة 28یترأس المجلس الأعلى للقضاء

المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعملھ  12- 04العضوي 

  .29وصلاحیتھ

 92/8كما تمتد سلطة تعیین القضاة الي رئیس الدولة بناءا على المادة 

وم رئاسي ، والتعیین یكون بموجب مرس2016من التعدیل الدستوري 

بناءا على اقتراح من   11-4من القانون العضوي  3استنادا الى المادة 

  30.وزیر العدل بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء

  التقیید الدستوري لإجراء العفو الرئاسي   - ب
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سلطة رئیس الدولة في  2016من التعدیل الدستوري  104قیدت المادة 

یستأثر وینفرد بھا رئیس  القیام بإجراء العفو، الذي یعتبر كسلطة

 لھ ": من الدستور التي نصت على أنھ 91/7الجمھوریة بناءا على المادة 

، وھي نفس الفقرة "حق إصدار العفو وحق تخفیض العقوبات أو استبدالھا

  .التي استثناھا المؤسس الدستوري من سلطات رئیس الدولة

ولعل أن المؤسس الدستوري وضع ھذا الاستثناء باعتبار أن حق العفو 

یمارس باسم صاحب السیادة من قبل الرئیس في النظام الجمھوري أو 

الملك في الملكیة الدستوریة، حیث أن الرئیس یمارس ھذا الحق كونھ 

منتخب عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري ویمارس السلطة العامة 

حب السیادة الذي تصدر باسمھ أحكام القضاء وھو ما لا یجیز لھ باسم صا

   31.تفویض ذلك ھذا الاختصاص

إن صاحب السیادة إذا كان یملك سلطة العقاب فلھ في المقابل حق  

العفو وحق تخفیض العقوبة أو استبدالھا، وھذا في رأینا ما لا یتوفر في 

  .رئیس الدولة بانتفاء صفة صاحب السیادة علیھ

أو  حدود صلاحیات رئیس الدولة في ما یتعلق باللجوء الى الشعب 2.2

  لاھماالبرلمان أو ك

لرئیس الجمھوریة حل المجلس  2016خول التعدیل الدستوري  

الشعبي الوطني بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس 

كما أعطاه حق  ،32مجلس الأمة و رئیس المجلس الدستوري والوزیر الأول

  34.واللجوء إلى الاستفتاء 33تعدیل الدستور

  تقیید سلطة رئیس الدولة في تعدیل الدستور  -أولا   
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یحق لرئیس الجمھوریة المبادرة بتعدیل الدستور إما باللجوء إلى  

البرلمان بغرفتیھ لتصویت علیھ حسب نفس الشروط التي تطبق على النص 

،  35یوما لإقراره 50ء الشعبي خلال التشریعي ثم یعرض على الاستفتا

وإذا رفضھ الشعب  یصبح القانون الذي یتضمن مشروع التعدیل لاغیا ولا 

  .36یمكن عرضھ من جدید على الشعب خلال الفترة التشریعیة

كما یحق لرئیس الجمھوریة المبادرة بتعدیل الدستور دون عرضھ على 

التعدیل الدستوري متى الاستفتاء الشعبي وإصدار القانون الذي یتضمن 

إذا كان ھذا التعدیل لا یمس  أصوات غرفتي البرلمان وذلك¾ ز أحر

بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري  وحقوق الإنسان وحریاتھ 

ولا یمس بأي كیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات 

  37.الدستوریة

الدستوري على كما یمكن لرئیس الجمھوریة أیضا عرض التعدیل 

من أعضاء غرفتي البرلمان ¾ الاستفتاء بعد المبادرة بالتعدیل من طرف 

  38.مجتمعتین وإصداره في حالة الموافقة علیھ

حیث ور بموافقة رئیس الجمھوریة تعدیل الدست المؤسس الدستوري قید

مجال كما في البرلمان في ھذا ال یبقىبدونھا لن یتحقق ذلك أبدا، و

أداة طیعة في ید الرئیس یلجأ إلیھ عند الحاجة للحصول  ىالمجالات الأخر

على تأكید قراراتھ وحتى المبادرات البرلمانیة یبقى مصیرھا معلق على 

   39.موقف رئیس الجمھوریة منھا

ومن ھذا المنطلق حسنا ما فعل المؤسس الدستوري بمنع رئیس الدولة 

من القیام بتعدیل الدستور وذلك لضمان استقرار وجمود الدستور خلال 

مرحلة تولیھ رئاسة الدولة ، بالإضافة إلى قصر ھذه المرحلة التي تقدر 
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بثلاث أشھر فقط یكون الھدف منھا تسییر شؤون الدولة وتصریف أعمال 

ومة حتى إجراء انتخابات رئاسیة ولیس القیام بتعدیلات دستوریة من الحك

  . شأنھا المساس بالمبادئ العامة للدولة

  تقیید صلاحیة الحل الرئاسي للبرلمان  -ثانیا 

تفسر سلطة الحل الرئاسي على أنھا وسیلة دستوریة تضع نھایة لعھدة 

وحسب التقالید لا  ل إجراء انتخابات تشریعیة مسبقة،یالمجلس الأول وتفع

تعتبر الغرفة الثانیة موضع حل رئاسي أو وجوبي، وإن تظل محل تجدید 

  40.على الدوام

حیث یملك رئیس الجمھوریة سلطة انفرادیة وكذلك تقدیریة في حل 

المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات مسبقة ، ولا یخضع في 

اشتراط استشارة رئیس ممارسة ھذه السلطة لأیة قیود موضوعیة باستثناء 

مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المجلس الدستوري 

  . ، دون إلزامیة الأخذ بھذه الاستشارة41والوزیر الأول

ونظرا لأھمیة و أثر الحل أو إجراء انتخابات مسبقة، فإن واضع 

الدستور حرص على إحاطتھا بضمانات حتى لا تمارس من غیره، فقد منع 

ور تفویض ھذه الصلاحیة ، كما منع ممارستھا من قبل رئیس الدولة الدست

غیر المنتخب ، حیث لا یعقل أن یقوم ھذا الأخیر بحل مؤسسة منتخبة، 

وأكثر من ذلك تمثل الشعب وتعبر عن إرادتھ، ویتحول رئیس الدولة بذلك 

   42.إلى احتلال مكانة أسمى من الاقتراع العام مع أنھ غیر منتخب

  قیید سلطة رئیس الدولة في اللجوء الى الشعبت - ثالثا

من أھم وسائل ممارسة الدیمقراطیة التي تتیح  43یعتبر الاستفتاء الشعبي

لرئیس الجمھوریة استشارة الشعب في القضایا ذات الأھمیة الوطنیة من 
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، وأن السیادة الوطنیة ھي ملك 44منطلق أن الشعب ھو مصدر كل سلطة

الجمھوریة المجسد لوحدة الأمة یمكنھ  ، وباعتبار أن رئیس45للشعب

اللجوء مباشرة إلى الإرادة الشعبیة عن طریق الاستفتاء وھو ما نصت 

یمكنھ أن یستشیر في ": 2016من التعدیل الدستوري  91/8علیھ المادة 

  ."كل قضیة ذات أھمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء

اللجوء الى  أطلقت المادة المذكورة أعلاه سلطة رئیس الجمھوریة في

الاستفتاء الشعبي دون  شرط أو إجراء مسبق، كما أتاحت لھ كل السلطة 

التقدیریة والانفرادیة في ممارستھا دون تفویض، وھذا بالتأكید سوف یغل 

ید رئیس الدولة في ممارسة ھذه السلطة لأن المغزى الحقیقي من الاعتماد 

الشعب، كما یعتبر  على الاستفتاء ھو تجدید وتأمین حریة التصرف باسم

، حیث 46نوع من تجدید الثقة المتبادلة بین رئیس الجمھوریة والفئة الناخبة

لا یمكن لرئیس الدولة اللجوء إلى الشعب في طلب ھذه الثقة لأنھ بالأساس 

  . لم یتم اختیاره من قبلھم إنما یعتبر رئیس معین دستوریا مسبقا 

  :الخاتمة

ید اختصاصات رئیس الدولة  من من خلال ما سبق نخلص إلى أن تحد

قبل المؤسس الدستوري  باعتباره رئیسا حائزا على الشرعیة الدستوریة 

دون الشعبیة الأمر الذي لم یمكنھ من تولي تلك السلطات التي یمارسھا  

رئیس الجمھوریة باسم الشعب، في حین تم منحھ صلاحیات مرتبطة 

ریة أجھزتھا إلى غایة بتصریف الشؤون العامة للدولة، وضمان استمرا

  .إجراء انتخابات رئاسیة

ومن خلال ھذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج نوجزھا في  

  :ما یلي
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من  102وفقا  للمادة  من الآثار الدستوریة المترتبة عن حالة الشغور -

تولي رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس  2016التعدیل الدستوري 

مثل (الدستوري جمیع اختصاصات رئیس الجمھوریة إلا ما استثني بنص

  )من الدستور 104ما ورد في نص المادة

عدم إمكانیة ممارسة رئیس الدولة لسلطة تعیین الحكومة أو اعتماد  -

ھا حتى وان صوت المجلس الشعبي الوطني على مخطط عملھا أو إقالت

 .ملتمس الرقابة

لا یمكنھ حل البرلمان أو القیام بانتخابات تشریعیة مسبقة، في حین  -

یمكنھ الاستمرار في العمل التشریعي لرئیس الجمھوریة من خلال عملیة 

 .إصدار ونشر القوانین، وطلب قراءة ثانیة

ء إصدار قانون المالیة في الوقت أوامر باستثنابلا یمكنھ التشریع  -

 .المحدد بناءا على أمر

 .لیس لھ الحق في تعدیل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي  -

  .لا یمكنھ استعمال حق العفو أو تخفیف العقوبة أو استبدالھا-

المؤسس الدستوري الى تحدید أكثر  شارك في الاخیر في دعوةتنوقد 

لدولة على نحو لا یجعلھ یعمل خارج الدستور، دقة لاختصاصات رئیس ا

كما ندعوه أن یكون أكثر الماما وتوقعا للحیلولة دون الوقوع في الفراغ 

الدستوري سواء من حیث  تحدید ھذه الاختصاصات أو المدة التي تمارس 

  .فیھا
 

  :التھمیش والاحالات
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من التعدیل  84حسب المادة (مصطلح رئیس الدولة كذلك على رئیس الجمھوریة  یطلق  1

والعكس غیر ...") یجسد رئیس الجمھوریة رئیس الدولة" التي نصت 2016الدستوري 

  .صحیح
سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء  2

، 2013عات الجامعیة، الجزائر،الجزء الثالث، دیوان المطبو-السلطة التنقیذیة-1996دستور 

  82ص
تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء ثم : "1989من دستور  113/2المادة   3

  ."یودعھا رئیس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني
  "یرأس مجلس الوزراء:"  1989من دستور  74/4المادة   4
الوافي في شرح القانون الدستوري، الطبعة الاولى ، دیوان المطبوعات  أوصدیق فوزي،  5

  .127، ص1994الجامعیة ، الجزائر، 
یصدر رئیس الجمھوریة القانون في :" 2016من التعدیل الدستوري  143/1نصت المادة   6

  "یوما ابتداءا من تاریخ تسلمھ ایاه 30أجل 
  .129أوصدیق فوزي، المرجع السابق، ص   7

محمد ھاملي، ھیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري .د  8

  .60، ص 2014الجزائري، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 
یصادق البرلمان على قانون المالیة :" 2016من التعدیل الدستوري  138/9نصت المادة   9

إیداعھ طبقا للفقرات السابقة وفي حالة  یوما من تاریخ) 75(في مدة أقصاھا خمسة وسبعون

  ."عدم المصادقة علیھ في الاجل المحدد سابقا یصدر رئیس الجمھوریة مشروع الحكومة بأمر
  .37محمد ھاملي، المرجع السابق، ص .د   10
  .37محمد ھاملي، المرجع نفسھ، ص.د  11
  .83سعید بو الشعیر، المرجع السابق، ص   12
یمارس رئیس الجمھوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر :" 143/1نصت المادة   13

  ".المخصصة للقانون
یضطلع بالسلطة التنظیمیة ویسھر على تنفیذ :"  على 11و 111/10نصت المادة   14

  ".القوانین والتنظیمات
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  .97الى ص   90سعید بو الشعیر، المرجع السابق، من ص :  انظر في ذلك  15
  .2016دیل الدستوري من التع 91/5المادة   16
كردازي الحاج، الفصل بین السلطات في النظام الجزائري، أطروحة دكتوراه، قانون   17

  . 225، ص2015العام، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
  .2016من التعدیل الدستوري  93انظر المادة   18
حكومة لا یمكن أن تقال أو تعدل ال:"2016من التعدیل الدستوري  104/1نصت المادة   19

القائمة إبان حصول مانع لرئیس الجمھوریة أو وفاتھ أو استقالتھ حتى ئشرع الرئیس الجدید 

  ."في ممارسة مھامھ
تتم الموافقة على ملتمس الرقابة :  2016من التعدیل الدستوري  154نصت المادة   20

یداع ملتمس أیام من تاریخ إ 3النواب ولا یتم التصویت الا بعد ) 2/3(بتصویت أغلبیة ثلثي 

  ."الرقابة
اذا صادق المجلس الشعبي :" على 2016من التعدیل الدستوري  155نصت المادة  21

  ."الوطني على ملتمس الرقابة، یقدم الوزیر الاول استقالة الحكومة الى رئیس الجمھوریة
  .اختصاص رئاسة مجلس الوزراء من سلطات رئیس الدولة 104لم تسثني المادة   22
  .2016من التعدیل الدستوري  157المادة   23
  .281أوصدیق فوزي، المرجع السابق، ص   24
  .2016من التعدیل الدستوري  156المادة   25
یترأس رئیس الجمھوریة المجلس الأعلى للدفاع والمجلس الأعلى :" 45نصت المادة   26

  ".للقضاء
27 L’article 65 :«  Le conseil supérieur de la magistrature est préside  par le 

président  de la république »  
عبد الله بوقفة، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید ، دار الھدى للطباعة والنشر، الجزائر  28

  .234، ص 2006
، یتعلق 2004سبتمبر  6مؤرخ في  12-04من القانون العضوي رقم  3نصت المادة   29

، صادر في 57ج،ع .ج.ر.وعملھ وصلاحیتھ،ج بتشكیل المجلس الاعلى للقضاء
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یرأس المجلس الاعلى للقضاء رئیس الجمھوریة ویتشكل من وزیر العدل، : "8/09/2004

  ......" نائب الرئیس
 6/9/2004مؤرخ في  11-04العضوي  11-04من القانون العضوي  3المادة   30

  .8/9/2004، الصادر في 57المتضمن القانون الاساسي للقضاء، ج ر ج ج، ع
  .165و164سعید بو الشعیر، المرجع السابق، ص ص  31
  .2016من التعدیل الدستوري  147انظر المادة   32

  .2016من التعدیل الدستوري  208انظر المادة  33 
  .2016من التعدیل الدستوري  91/8انظر المادة  34
  .2016من التعدیل الدستوري  208انظر المادة  35
  .2016من التعدیل الدستوري  209 انظر المادة 36
  .2016من التعدیل الدستوري  210انظر المادة  37
  . 2016من التعدیل الدستوري  211انظر المادة  38
  .260سعید بو الشعیر، المرجع السابق، ص   39
عبد الله بوقفة، النظم الدستوریة بین التعسف والقید ، دار الھدى للطباعة والنشر، الجزائر   40

  .253ص ، 2010
  .2016من التعدیل الدستوري  147انظر المادة   41
  .247سعید بو الشعیر، المرجع السابق، ھامش ص: انظر في ذلك  42
بأنھ ـأخذ رأي الشعب في مسألة معینة بحیث یعرض ھذا الأمر : یعرف الاستفتاء الشعبي  43

رعین حق الفصل في على الشعب لأخذ الموافقة أو عدمھا على تلك المسألة، وھذا یعطي المقت

بعض أمور الحكم والمشاركة في صناعة القرار ، بما یندرج في إطار الدیمقراطیة غیر 

ماجد الحلو، الاستفتاء الشعبي والشریعة الإسلامیة، الطبعة الثانیة، دار : أنظر". المباشرة

  .9، ص1983المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
  .2016ري من التعدیل الدستو 7انظر المادة   44
  .2016من التعدیل الدستوري  8انظر المادة   45
 عبد الله بوقفة، الیات تنظیم السلطة في النظام الرئاسي، دار الھدى للطباعة والنشر  46

  .46، ص 2005والتوزیع، عین ملیلة الجزائر، 
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  :قائمة المراجع

 النصوص القانونیة: 

 :الداساتیر  - أ

سبتمبر  10المنشور بموجب الاعلان المؤرخ في  1963لجمھوریة الجزائریة دستور ا -

، الجریدة الرسمیة العدد 1989سبتمبر  8الموافق علیھ في الاستفتاء الشعبي یوم  1963

 .1963دیسمبر  8، المؤرخة في 64

 22 المؤرخ في 79- 76رقم  الامرالصادر بموجب  1976لجمھوریة الجزائریة دستور ا -

  .1976نوفمبر  24المرخة في   94الجریدة الرسمسة العدد ،  1976نوفمبر 

 18-89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989لجمھوریة الجزائریة دستور ا -

 .1989مارس  1، المؤرخة في 09، الجریدة الرسمیة العدد  1989فیفري  28 المؤرخ في

الصادر بموجب المرسوم  1996نوفمبر  28دستور الجمھوریة الجزائریة الصادر في  -

، المؤرخة 76، الجریدة الرسمیة العدد 1996دیسمبر  7المؤرخ في  438-96الرئاسي رقم 

أفریل  10المؤرخ في  03-02، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996أوت  12في 

ب القانون المعدل  بموج 2002أفریل  14المؤرخة في  2، الجریدة الرسمیة  العدد 2002

 16المؤرحة في  63، الجریدة الرسمیة ، العدد 2008نوفمبر  19المؤرخ قي  19- 08رقم 

   .2008نوفمبر 

المؤرخة في  14، الجریدة الرسمیة، العدد 2016مارس  6التعدیل الدستوري المؤرح في -

  .2016مارس  7

  القوانین العضویة  -ب

القانون  المتضمن 6/9/2004مؤرخ في  11- 04العضوي  11- 04القانون العضوي 

  .8/9/2004، الصادر في 57العدد ، الجریدة الرسمیة الاساسي للقضاء،

، یتعلق بتشكیل المجلس الاعلى 2004سبتمبر  6مؤرخ في  12-04القانون العضوي رقم 

  8/09/2004، صادر في 57العدد ، الجریدة الرسمیة للقضاء وعملھ وصلاحیتھ،

 

 المؤلفات:  
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الطبعة الاولى ،  الجزائر، الوافي في شرح القانون الدستوري، ،1994أوصدیق فوزي،-

  .دیوان المطبوعات الجامعیة 

   :عبد الله بوقفة-

دار الھدى للطباعة  الجزائر، النظم الدستوریة بین التعسف والقید،، 2010  -

  .والنشر

دار الھدى للطباعة  الجزائر، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید،، 2006 -

 .والنشر

دار  عین الملیلة الجزائر، الیات تنظیم السلطة في النظام الرئاسي،، 2005  -

  .والتوزیع الھدى للطباعة والنشر

ھیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري ، 2014محمد، ھاملي .د-

  .دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة  الجزائري،

الطبعة الثانیة،  الاسكندریة، الاستفتاء الشعبي والشریعة الإسلامیة،، 1983، اجدمالحلو د -

  .دار المطبوعات الجامعیة

النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم  ،2013 ،سعیدبو الشعیر د -

دیوان المطبوعات  الحزائر،الجزء الثالث،- السلطة التنقیذیة-1996في ضوء دستور 

  .ةالجامعی

 الاطروحات  

قسم الفصل بین السلطات في النظام الجزائري، أطروحة دكتوراه،  ،2015 كردازي الحاج،

  .باتنة ،جامعة الحاج لخضركلیة الحقوق، قانون العام، ال


